
 اي دور لعقوبة الإعدام في مسودة مشروع
 ؟  القانـــون الجنائــي الجـدید

 المحامي                                                  الأستاذ : محمد أحداف ،

                                                             
   من الخصائص الأولى للقاعدة القانونیة كما یدرس لطلبة علم القانون , أنھا اجتماعیة .

    القاعدة القانونیة قاعدة اجتماعیة بمعنیین : فھي (  في المعنى الأول ) إفراز لحظة اجتماعیة محددة ،تعكس 

مستوى تطور العلاقات بین الأفراد ، فیما بینھم ، وفیما بینھم والجماعة التي ینتمون إلیھا ، ودائما في زمان ومكان 

محددین  . (أما في المعنى الثاني ) ، فتعود ھذه القواعد إلى توجیھ حیاة الجماعة ، في اتجاه ضمان الاستقرار 

 والرقي بحیاتھا الاجتماعیة.

   لذلك ینتظر من أي قانون ، ومن القانون الجنائي الجدید ، الذي یعد لمغرب القرن الواحد والعشرین،  وللعقد 

 الثاني منھ والعقود المقبلة ، أن یعكس أولا واقع المغرب، وثانیا تطلعات المغرب .

  : ( أسباب النزول ).خصائص الزمن التشریعي

   قرر المغرب ، منذ أواخر القرن الماضي ، مراجعة وطنیة لتاریخ من التوثرات التجاذبات السیاسیة ، وما 

 صاحبھا من انتھاكات جسیمة لحقوق الإنسان.

فقرر أولا مسلسلا للإصلاح السیاسي ، وضع ضمنھ الإطار لإصلاحات تشریعیة ومؤسساتیة مھمة ( قانون 

المحاكم المتخصصة خصوصا الإداریة + التوافق على مدونة الشغل + مدونة الأسرة...) إحداث المجلس 

الاستشاري لحقوق الإنسان + مؤسسة الوسیط ..كما فتح ورشا للعدالة الانتقالیة ، شمل البحث في تاریخ المغرب 

المستقل ، ومكاشفة الضحایا والدولة ، إعدادا لمقومات المصالحة ، فكانت ھیئة التحكیم المستقلة ، ثم ھیئة 

 الإنصاف والمصالحة .

كان لھذه الإصلاحات أثر كبیر في تجنب المغرب مآل العدید من الدول في المنطقة ، إذ سھلت علیھ أمر التفاعل 

  یولیوز. 1 ، فكان التوافق الوطني حول مضامین دستور 2011الإیجابي مع مطالب حركة الشارع لعام 

 ھذه ھي خلفیة الإصلاحات التشریعیة المطلوبة ، وسیاقاتھا التي تملي مضمونھا ، والتي یجب استحضار حصیلتھا 

عند وضع أي نص لتنظیم الحریات الفردیة والجماعیة ، ومن اللازم استحضار حركیة المطالب والتفاعل معا : 

مطالب الشارع بمزید من " الحریة ، والكرامة ، والعدالة الاجتماعیة " ، وتوصیات ھیئة الإنصاف والمصالحة 

 . 2011 ، ودستور 2011 مارس 9التي توجت بالقبول الملكي ، ومضامین خطاب 

    كانت میزة الزمن التشریعي ، اذن ، المطالبة بالمزید من الحریات ، والانفتاح ، والدیمقراطیة، والملائمة مع 

----------------------------------------- 



  نص المداخلة المقدمة في الندوة الدولیة المنظمة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقر البرلمان

 . القانون ا�جنائي و المسطرة ا�جنائية: رهانات إصلاح  ، في موضوع :2015 یونیھ 16 و 15بالرباط یومي : 

1 

المواثیق الدولیة ، والتفاعل بشكل ایجابي ، وإلى حد كبیر أحیانا ، معھا في التشریعات والإصلاحات المؤسساتیة. 

 ؟   وضع جدید ، فأي قانون جنائي نرید

  توجد أمام المشرع المغربي الیوم :

مطالب الحركة الحقوقیة لأزید من ربع قرن ، وتفاعلاتھا ، التي جعلت المغرب قادرا على استضافة الجمع  -

 ، وكذا المؤتمر 2011 ، ثم الجمع العام لسنة 2006العام للائتلاف الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام سنة 

 .2012الإقلیمي لنفس الائتلاف سنة 

 .1993-  التوقیف الاختیاري لتنفیذ عقوبة الإعدام منذ سنة 

توصیات ھیئة الإنصاف والمصالحة ، بالانضمام إلى البروتوكول الاختیاري الثاني الملحق بالعھد الدولي  -

للحقوق المدنیة و السیاسیة ، و المصادقة علیھ ، وھي من التوصیات المشمولة بالتوجیھ الملكي للجنة 

 .2011المكلفة بإعداد مشروع دستور 

تعدیل دستوري عمیق، بمقتضیاتھ التي كانت موضع توافق واسع في المجتمع، وبین الفاعلین السیاسیین و  -

 الاجتماعیین .

  - الانخراط المتزاید للمغرب في الآلیات الدولیة لحقوق الإنسان .

وجود "شبكة من برلمانیات و ببرلمانیین ضد الإعدام " تضم أعضاء منتمین إلى المعارضة وإلى الأغلبیة  -

 الحكومیة ، و"شبكة وطنیة للمحامیات والمحامیین ضد عقوبة الإعدام ".

    -  وتقدیرا  لكل ذلك استقطب المغرب المنتدى العالمي  الثاني لحقوق الإنسان . 

  .2011 یولیوز 1ھذه ھي الخلفیة ، والشرط المجتمعي ، الذي أنجز فیھ دستور 

 التأصیل الدستوري للإلغاء
 في المنظمات الدولیة ، تتعھد بالتزام ما العضو العامل النشیط  جاء في تصدیر الدستور: " ...إن المملكة المغربیة 

 تقتضیھ مواثیقھا من مبادئ وحقوق وواجبات ، وتؤكد تشبثھا بحقوق الإنسان كما ھي متعارف علیھا عالمیا." 

 حقوق الإنسان حمایة منظومتي بما یلي : - ..........- تؤكد وتلتزمویضیف التصدیر بأن المملكة المغربیة " 

 ، مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق ؛ مع والإسھام في تطویرھما ، والنھوض بھماوالقانون الدولي الإنساني 

 )1 "(وعدم قابلیتھا للتجزيء

 للحق في الحیاة و نص فیھ على أن : " الحق في الحیاة ھو أول الحقوق لكل إنسان ، 20وأفرد الدستور الفصل 

   یكملان  منحاه.22 و 21ویحمي  القانون ھذا الحق " واتبعھ بالفصلین 

  من الدستور؟20كیف نقرأ الفصل 



للأسف لم یفرج بعد على الأعمال التحضیریة للوثیقة الدستوریة ، وھي أعمال لاغنى عنھا للفقھ والقضاء ، من 

أجل البحث عن الإرادة الحقیقیة للمشرع ، أو الإرادة الحقیقة لواضع المشروع . وفي غیاب ذلك ، تبقى مدونات 

 النقاش العمومي المتاحة ، والمذكرات المقدمة للجنة ، وما سجل من تصریحات لأعضاء لجنة التدوین ، و لرئیسھا 

----------------------------------------- 
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 )2 من الدستور وضع أساسا كإطار لإلغاء عقوبة الإعدام .(20تحدیدا ، تفید بأن الفصل 

 20 حسب منطوق الفصل –وحتى شرح المثن ، لا یمكن أن یفضي إلا إلى ھذا المعنى ، فحمایة الحق في الحیاة 

المذكور- ھو التزام ثابت للقانون ، وھو التزام مطلق ، لا یقیده قید . یفید حمایة حیاة أي فرد ، بمن فیھم من 

 یرتكب جریمة ، وكیفما كانت خطورتھا .

 على ھذا الأصل - كان  من الواجب النص علیھ ، لیقبل كتقیید –  إذن الحق في الحیاة ھو الأصل ، وكل عارض 

 على الحق ، وھو ما لم یرد في النص .

) كل ھذا في 3 ،(22 و 21 ، تأتي الفصول الموالیة لتزكي ھذا الفھم ،خصوصا منھا ف 20ثم إنھ بعد الفصل 

انسجام مع الفقرة التي أشرنا إلیھا من التصدیر، والتي تعبر عن اختیار المغرب ، للعضویة العاملة النشیطة في 

المنظمات الدولیة ، وتعھد المملكة بالتزام بما تقتضیھ مواثیقھا ، من مبادئ وحقوق وواجبات ، والتشبت بحقوق 

 الإنسان كما ھي متعارف علیھا عالمیا .

 لسنا في حاجة إلى التذكیر بأن المنظومة الدولیة ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان  ، المتشكل من مجموع 

الإتفاقیات ، والعھود ، وأنظمة المؤسسات الدولیة ، ومقررات المؤسسات القضائیة الدولیة ، تسیر في اتجاه واحد، 

 ھو إلغاء عقوبة الإعدام.

وإذا تدرجت الأوفاق الدولیة في التعامل مع الموضوع ، بإجراءات ومناشدات للدول التي ما تزال تحتفظ في 

تشریعاتھا بالعقوبة في أفق الإلغاء ، مناشدات بدأت بالدعوة إلى تقلیص عدد الجرائم المعاقب علیھا بالإعدام، 

واقتصارھا على الجرائم ذات الخطورة الاستثنائیة كجرائم القتل ، وتواصلت بوضع اشتراطات خاصة ، لمحاكمة 

الأشخاص الذین یواجھون ھذه العقوبة ، وتستمر في تضییق سبل تنفیذ ما یصدر في ذلك من أحكام ، وصولا إلى 

 ، وھو البند الذي صار ثابتا في 2007طرح قرار أممي ، للإلتزام الإختیاري بالامتناع عن تنفیذ العقوبة منذ سنة 

 .2008جدول أعمال الجمعیة العامة للأمم المتحدة ، كل سنتین منذ عام 

 كل ذلك لإتاحة ما یكفي من الوقت ، لمن لا یزال مترددا في اعتبار ھذه العقوبة عقوبة قاسیة ، ولا إنسانیة وغیر 

---------------------------------------------- 

 ، أورده النقیب 2011تصریح للسید عبد اللطیف المنوني رئیس اللجنة التي اعدت مشروع دستور  -2

مصطفى الریسوني في مداخلة لھ بندوة نظمتھا شبكة برلمانیات وبرلمانیین ضد عقوبة الإعدام بمقر 

  .2013دجنبر 11البرلمان یوم : 

  على : " لكل فرد الحق في سلامة شخصھ وأقربائھ ، وحمایة ممتلكاتھ . ...."21نص الفصل  -3



 على :" لا یجوز المس بالسلامة الجسدیة أو المعنویة لأي شخص ، في أي ظرف ، ومن 22- ونص الفصل 

 قبل أي جھة كانت ، خاصة أو عامة . 

لا یجوز لأحد أن یعامل الغیر ، تحت أي ذریعة ، معاملة قاسیة أو لاإنسانیة أو مھینة أو حاطة بالكرامة 

 الإنسانیة ..."

3 

 

 

 ).4مجدیة لیدرك ذلك (

كما یجب التذكیر بأن منظومة الأمم المتحدة أشرفت منذ أمد غیر قصیر على وضع نظام قضائي جنائي دولي ، 

بمحاكم خاصة و محكاكم مختلطة، ومع أن ھذه المحاكم مختصة في المتابعة على الجرائم ذات الخطورة 

الاستثنائیة أحیانا ، كجرائم الإبادة الجماعیة ، والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب ، ومع ذلك حذفت من 

 العقوبات المعتمدة أمامھا عقوبة الإعدام .

ھذه ھي توجھات المنظمات الدولیة ، وھذا ھو ما تقتضیھ مواثیقھا من مبادئ وحقوق ، وھي حصیلة عمل 

  ، والذین یعتبر المغرب دستوریا واحدا منھم .الأعضاء العاملین النشطین

وقد التزم المغرب فضلا عن ذلك " بحمایة منظومتي حقوق الإنسان و القانون الدولي والنھوض بھما . والإسھام 

 في تطویرھما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابلیتھا للتجزيء " في تصدیر الدستور كما اسلفنا .

ولأن المنظومة الدولیة لحقوق الإنسان تتطور، في اتجاه الإلغاء إذن ، و المغرب التزم دستوریا بالإسھام في 

تطویرھا، لذلك فالمساھمة المتطلبة ، لن تكون فقط تقلیصا لعدد الجرائم المعاقبة علیھا بالإعدام ، ولا تخفیضا لعدد 

 الفصول التي تنص على ھذه العقوبة .   

لقد نصت مسودة القانون الجنائي على اربع جرائم جدیدة لملائمتھا مع المواثیق الدولیة ، منھا جریمة الحرب 

وجریمة الإبادة الجماعیة ، والجرائم ضد الإنسانیة ، وھو مبادرة محمودة في شكلھا ، لكنھا حین قررت لھا عقوبة  

الإعدام ، تكون قد خالفت ما تقرره انظمة المحاكم الجنائیة الدولیة كعقاب على ھذه الجرائم والتي لا تتعدى 

 العقوبات الحبسیة ، وبذلك تكون المسودة قد خالفت الموعد مع الملائمة أیضا .

إن إلغاء عقوبة الإعدام " ھو بدایة إعمال ملموس للملائمة بین القانون الجنائي والدستور والمواثیق الدولیة، في كل 

المقتضیات ذات الصلة بالحقوق الأساسیة في الحیاة ، والسلامة ، والكرامة ، والحمایة من التعذیب، والمعاملات 

 )5الحاطة بالكرامة"(

 السند الحقوقي لإلغاء  عقوبة الإعدام   
 قرارات عدیدة للجنة حقوق الإنسان ،أعربت فیھا عن قناعتھا بأن إلغاء عقوبة الإعدام یساھم في تعزیز كرامة 

وفي حیثیات القرارات الرامیة إلى الالتزام بوقف  العمل  )6الإنسان ، وفي التطویر التدریجي لھذه الحقوق .(

 بعقوبة الإعدام ، والتي تطرح في الجمعیة العامة للأمم المتحدة كل سنتین ، تھیب الجمعیة العامة بالدول التي لا 

------------------------------------ 



- أعرب المجلس الإقتصادي و الإجتماعي الأممي بأنھ ینبغي تحقیق المزید من التقدم تجاه التنفیذ الأكثر فعالیة 4

للضمانات على الصعید الوطني ، مع عدم اتخاذ ذلك ذریعة لتأخیر إلغاء عقوبة الإعدام، أو الحیلولة دون ھذا 

 ).1989/64 رقم : 1983الإلغاء. ( قرار المجلس الإقتصادي و الاجتماعي لسنة 

     - المذكرة المشتركة ، للإئتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام ، وشبكة المحامیات والمحامین ضد عقوبة     5

  .2015الإعدام،  المرفوعة إلى وزارة العدل والحریات في ماي       

 -الفرع"ألف".2-الفصل 3.الملحقE2003/23-2003/67 - أنظر قرار لجنة حقوق الإنسان رقم :6 

4 

 

 )7تزال تأخذ بعقوبة الإعدام أن تعلن وقف تنفیذ أحكامھا ، تمھید لإلغاء عقوبة الإعدام . (

 وتورد الجمعیة العامة، التأكید بعدم وجود دلیل قاطع على أن لعقوبة الإعدام قیمة دارعة.

وھونفس الحكم الذي أكده إیفان سیمو نو فیتش ، مساعد الأمین العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حیث قال أنھ " 

حتى الآن ھناك العدید من الأبحاث العلمیة حول عقوبة الإعدام ، و لایوجد دلیل على أنھا تردع الجریمة " ، وأنھ 

، " لا یوجد نظام قانوني ، ولا قضائي محصن ضد الأخطاء ، مھما كانت درجة تعقید الأنظمة القانونیة ، ھناك 

 )8احتمال قائم بحدوث الأخطاء، ولا یمكن تصحیح الخطأ لو تم إعدام شخص بريء".(

ھذه القناعات ھي التي جعلت الإتجاه العالمي یسیر نحو الغاء ھذه العقوبة غیر المجدیة ، والقاسیة والغیر انسانیة ، 

 لمجلس حقوق 27من تشریعاتھا .ففي تقریر للأمین العام للأمم المتحدة حول عقوبة الإعدام ،المقدم أمام الدورة 

 ، أكد استمرار الإتجاه 2014 وماي 2013، وھو تقریر یغطي الفترة بین یونیھ 2014 یونیھ 30الإنسان ، بتاریخ 

 دولة ألغت عقوبة الإعدام ، أو أوقفت تنفیذھا اختیاریا ، في القانون أو في 160نحو إلغاء عقوبة الإعدام ، وبأن 

 دولة قد صدقت على البروتوكول الاختیاري 81 كانت 2014 ماي 30تعلیق تنفیذ أحكام الإعدام ، وإلى غایة 

 .1991الثاني ، الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة ، منذ دخولھ حیز التنفیذ في سنة 

 في المنظمات الدولیة ، وینسجم مع التزاماتھ كان علیھ أن یعد العاملة النشیطةلیثبث المغرب إذن عضویتھ 

 مشروعا للقانون الجنائي خالیا من عقوبة الإعدام .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



--------------------------------------------- 

 18 بتاریخ :63/168 . والقرار 2007 دیسمبر 18 بتاریخ:62/149- الجمعیة العامة للأمم المتحدة ،القرارات :7

 دیسمبر 20 بتاریخ 176/ 67 . والقرار رقم :2010 دیسمبر 21 بتاریخ : 206 /65 . والقرار 2008دیسمبر 

  .488 / 69 . والقرار رقم :2012

- إیفان سیمو نو فیتش : حدیث لإذاعة الأمم المتحدة على ھامش أشغال مؤتمر منع الجریمة المنعقد بقطر في : 8

  ، الموقع الشبكي للأمم المتحدة .14/4/2015


